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القوانين المكملة للدستور العراقي:
دراسة مقارنة بين دستور ،١٩٧٠ الملغى ودستور ٢٠٠٥
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 الجامعة العراقية شعبة العقود الحكومية

الملخص:

يعتــر المصــدر الأول عنــد الــدول التــي 

تملــك الدســاتير المكتوبــة هــو الوثيقــة 

المصــدر  لاتعــد  لكنهــا  الدســتورية، 

الوحيــد لتلــك القواعــد، بــل تملــك 

أحيانــاً إذ توجــد في بعــض الأحيــان 

موضوعــات ذات طبيعــة دســتورية 

الدســتورية،  الوثيقــة  في  تــرد  لم 

ــة  ــن المكمل ــن القوان ــاءت م ــا ج وإنم

للدســتور، وهــي عــدة قوانــن قــد 

أو  نفســه  البرلمــان  عــن  صــدرت 

بتكليــف مــن المــرع الدســتوري، 

تنظيــم  باعــادة  تتعلــق  والتــي 

ــة  ــة بكاف ــة في الدول ــلطات العام الس

اختصاصاتهــا وكيــف يتــم تطبيقهــا 

وممارســتها لعملهــا الوظيفــي، حيــث 

متعلــق  الاســاسي  جوهرهــا  يكــون 

يهــدف  دســتورية،  بموضوعــات 

البحــث إلى إجــراء مقارنــة بــن دســتور 

ــتور  ــى ودس ــام 1970 الملغ ــراق ع الع
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ــة  ــن المكمل ــة القوان ــام 2005، لناحي ع

لهذيــن الدســتورين. يبحث الدراســة في 

ــراءات  ــة، وإج ــن المكمل ــوم القوان مفه

إصدارهــا، والمجــالات التــي تغطيهــا، 

المتبعــة في  الإجــراءات  بــن  ويقــارن 

كلا الدســتورين. الهــدف الأســاسي هــو 

ــة  ــن المكمل فهــم تطــور مفهــوم القوان

ــام  ــز النظ ــا في تعزي ــراق ودوره في الع

الديمقراطــي وحمايــة حقــوق الإنســان، 

مــع تحديــد أوجــه التشــابه والاختــاف 

بــن الدســتورين في هــذا الصــدد.

الكلــات المفتاحيــة: القوانــن المكملــة، 

 1970 دســتور  العراقــي،  الدســتور 

الملغــى، دســتور 2005، مقارنــة
Abstract: 
The constitutional document 
constitutes the main origin of the 
constitutional law in countries with 
written constitutions, but it is not the 
just origin of these laws. Sometimes 
there are points of a constitutional 
nature that are not included in 
the constitutional document, but 
sooner are included in ordinary laws 
provided by parliament called laws 
supplementing the constitution, 
which are a group of laws supplied 
by the congress, whether on its 
personal enterprise or by assignment 
from the constitutional legislator, 
and connected to the organization 
of public authorities in the state, 

their powers and how they exercise 
their function, that is, they relate 
to legitimate topics in essence. The 
research aims to make a comparison 
between the Iraqi Constitution of 
1970 and the Constitution of 2005, in 
terms of the laws supplementing these 
two constitutions. The study examines 
the concept of supplementary laws, 
the procedures for issuing them, and 
the areas they cover, and compares 
the procedures followed in both 
constitutions. The main objective is 
to understand the development of 
the concept of supplementary laws in 
Iraq and their role in strengthening 
the democratic system and protecting 
human rights, while identifying the 
similarities and differences between 
the two constitutions in this regard.
 Keywords: Supplementary laws, Iraqi 
constitution, 1970 constitution, 2005 
constitution, comparison

المقدمة

تعُــد  الحديثــة  الــدول  في  الدســاتير 

الوثائــق القانونيــة العليــا التــي وضعت 

الحكــم،  لنظــام  التنظيميــة  الأســس 

وتحــدد الســلطات المختلفــة والروابــط 

فيــا بينهــا، إضافــة إلى ضــان الحقــوق 

إلا  للمواطنــن.  الأساســية  والحريــات 

أن  يمكــن  لا  بطبيعتــه  الدســتور  أن 
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ــل اللازمــة  ــكل التفاصي يكــون شــاملاً ل

لتنظيــم الحيــاة السياســية والاقتصاديــة 

ــب  ــا يتطل ــة، م ــة في الدول والاجتماعي

إلى  تســتند  مكملــة  قوانــن  وجــود 

آليــات  وتوضــح  وتفسرهــا  نصوصــه 

تنفيذهــا.

في الســياق العراقــي، يعُتــر دســتور 

1970 الملغــى ودســتور 2005 نموذجــن 

يعكســان توجهــات سياســية واجتماعية 

ــر بشــكل كبــر  ــا، مــا أث مختلفــة تمامً

عــى طريقــة صياغــة وتطبيــق القوانــن 

المكملــة في كل منهــا. دســتور 1970 

الملغــى جــاء في ظــل حكــم الحــزب 

ــر  ــا ظه ــزي، في ــج المرك ــد والنه الواح

لتحــولات  كنتيجــة   2005 دســتور 

ســقوط  أعقبــت  جذريــة  سياســية 

النظــام الســابق، ليدشــن عهــدًا جديــدًا 

السياســية  التعدديــة  عــى  أســس 

واللامركزيــة في إدارة الدولــة.

التــي  للدســتور،  المكملــة  القوانــن 

يفُــرض بهــا ســد الفجــوات الدســتورية 

لعبــت  الأساســية،  المبــادئ  وتفعيــل 

ــتورين.  ــن الدس ــن هذي ــا ب دورًا متباينً

ففــي دســتور 1970 الملغــى، كانــت 

ومتأثــرة  محــدودة  القوانــن  هــذه 

ــا  ــة وأهدافه ــلطة الحاكم ــة الس بمركزي

السياســية. أمــا في دســتور 2005، فقــد 

اتســعت الحاجــة إلى القوانــن المكملــة 

الفيــدرالي  نتيجــة لطبيعــة الدســتور 

ومــا يترتــب عليــه مــن قضايــا شــائكة، 

ــع  ــة وتوزي ــوارد الطبيعي ــل إدارة الم مث

المركزيــة  الحكومــة  بــن  الســلطات 

والأقاليــم.

البحــث  يشــكل  الســياق،  بهــذا 

مســاهمة هامــة لفهــم ديناميكيــات 

تطــور النظــام القانــوني والدســتوري 

ــن  ــة ب ــال المقارن ــن خ ــراق. فم في الع

دســتور 1970 الملغــى  ودســتور 2005، 

يُكــن اســتخلاص دروس هامــة لتطويــر 

القوانــن المكملــة الحاليــة بمــا يســهم في 

تعزيــز الاســتقرار الســياسي والاجتماعي 

الســلطات  بــن  التــوازن  وتحقيــق 

المختلفــة في العــراق.

إشكالية البحث

تعُــد  للدســتور  المكملــة  القوانــن 

بنــاء  لاســتكمال  الأساســية  الركيــزة 

لأي  والقانــوني  الدســتوري  النظــام 

دولــة. في العــراق، شــهدت الفــرات 

ــى  ــتوري 1970 الملغ ــن دس ــة ب الزمني

ــة  ــة في البني ــات جوهري و2005 اختلاف

ــى  ــر ع ــا أث ــية، م ــة والسياس القانوني

شــكل ومضمــون القوانــن المكملــة. 

أهميــة الموضــوع تكمــن في فهــم هــذه 

ــق  ــا في تحقي ــدى فعاليته ــن وم القوان

ــة  ــتوري وحماي ــام الدس ــتقرار النظ اس

والحريــات. الحقــوق 
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لذلــك نرى أن دراســة القوانــن المكملة 

ــن  ــد م ــر العدي ــي تثُ ــتور العراق للدس

التســاؤلات الجوهريــة:

1.	مــا هــو الإطــار المفاهيمــي للقوانــن 

ــة للدســتور؟ المكمل

ــى  ــتورا 1970 الملغ ــج دس ــف عال 2.	كي

ــن  ــة م ــن المكمل و2005 مســألة القوان

ــق؟ ــة والتطبي ــث الصياغ حي

ــن  ــة ب ــات الجوهري ــا هــي الفروق 3.	م

القوانــن المكملــة في ظــل الدســتورين، 

وكيــف تأثــرت بالظــروف السياســية 

والاجتماعيــة؟

أهمية البحث

خــال  مــن  البحــث  أهميــة  تــرز 

تقديــم تحليــل مقــارن شــامل للقوانــن 

ــى  ــتوري 1970 الملغ ــن دس ــة ب المكمل

و2005، حيــث أن فهــم هــذه القوانــن 

القانــوني  البعــد  عــى  يقتــر  لا 

ــا  ــمل تأثيراته ــد ليش ــل يمت ــب، ب فحس

عــى الاســتقرار الســياسي والاجتماعــي 

في العــراق. عــاوة عــى ذلــك، يســاعد 

البحــث في تحديــد الفجــوات القانونيــة 

التــي احتاجــت إلى معالجــات تشريعيــة 

بمــا يواكــب تطــورات الدولــة العراقيــة 

ــة. الحديث

أهداف البحث

المكملــة  القوانــن  مفهــوم  1.	شرح 

وأهميتهــا. للدســتور 

 1970 دســتوري  نصــوص  2.	تحليــل 

بالقوانــن  المتعلقــة  و2005  الملغــى 

المكملــة.

3.	إجــراء مقارنــة بــن القوانــن المكملــة 

في الدســتورين مــن حيــث النطــاق، 

ــة. ــدور، والفعالي ال

ــات تســهم في تحســن  ــم توصي 4.	تقدي

المكملــة  القوانــن  وتطبيــق  صياغــة 

للدســتور العراقــي.

منهجية البحث

المنهــج  عــى  البحــث  هــذا  يعتمــد 

ــارن: ــج المق ــي والمنه ــي التحلي الوصف

•	المنهج الوصفي التحليلي:

وتحليــل  وصــف  خلالــه  مــن  يتــم 

والقوانــن  الدســتورية  النصــوص 

المكملــة الــواردة في كل مــن دســتور 

مــع   ،2005 ودســتور  الملغــى   1970

السياســية  الســياقات  اســتعراض 

والاجتماعيــة التــي أثــرت عــى صياغــة 

القوانــن. هــذه 

المنهج المقارن: 	• 	

ــن  ــاملة ب ــة ش ــراء مقارن ــتخدم لإج يسُ

ــتور 2005  ــى ودس ــتور 1970 الملغ دس

القوانــن المكملــة، مــع  مــن حيــث 

التركيــز عــى الاختلافــات في المفهــوم 

ــا  ــي واجهه ــات الت ــق والتحدي والتطبي

النظامــن. كلا 
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أدوات البحث

القانونيــة  النصــوص  1.	تحليــل 

. ية ر ســتو لد ا و

2.	مراجعــة الأدبيــات القانونيــة مــن 

رســائل ماجســتير وأبحــاث أكاديميــة 

منشــورة. ودراســات 

ذات  القضائيــة  القــرارات  3.	دراســة 

تفســر  في  ســاهمت  التــي  الصلــة 

المكملــة. القوانــن 

حدود البحث

يركز البحث على:

الدســتورية  النصــوص  1.	تحليــل 

المتعلقــة بالقوانــن المكملة في دســتوري 

و2005. الملغــى   1970

عــى  العمليــة  الأمثلــة  2.	دراســة 

القوانــن المكملــة في كلا الدســتورين، 

ــن  ــاز وقوان ــط والغ ــون النف ــل قان مث

الــذاتي. الحكــم 

الســياسي  الســياق  عــى  3.	التركيــز 

ــة  ــى صياغ ــر ع ــذي أثّ ــي ال والاجتماع

المكملــة. القوانــن 

القوانــن  مفهــوم  الأول:  المبحــث 

تمييزهــا: ومعايــر  المكملــة 

ــي تكمــل الدســتور  ــن الت ــر القوان تعت

مجموعــة القوانــن التــي يتــم اصدارهــا 

امــا مــن حالــه  البرلمــان  قبــل  مــن 

أو بإلــزام مــن المــروع الدســتوري، 

المرتبطــة باعــادة تنظيــم الســلطات 

العامــة في الدولــة وكيــف يتــم تطبيقهــا 

ــي  ــي وتعن ــا الوظيف ــتها لعمله وممارس

الحقيقــي  بجوهرهــا  متعلقــة  أنهــا 

دســتورية. بموضوعــات 

التــي  القوانــن  هــذه  تعتــر  لذلــك 

ــن  ــادرة م ــن ص ــتور قوان ــل الدس تكم

قبــل البرلمــان، لكــن يتعلــق موضوعهــا 

ــن  ــتورية كالقوان ــألة دس ــم مس بتنظي

الحقــوق  مبــاشرة  بفهــم  المتعلقــة 

ــزاب  ــب الأح ــن ترتي ــية، وقوان السياس

ــن  ــد أن هــذه القوان السياســية، والمؤك

القانــون  مصــادر  ضمــن  تعتــر 

الدســتوري، ولهــا نوعــن:

النــوع الأول: القوانــن الصــادرة مبــاشرة 

مــن البرلمــان، كالقانــون الصــادر بترتيب 

ــاء  ــن تلق ــة، م إحــدى الســلطات العام

ــذا  ــه كه ــوب من ــه ودون أن مطل نفس

التنظيــم.

النــوع الثــاني: القوانــن التــي تنتــج 

ــتوري،  ــروع الدس ــن الم ــزام م ــن ال ع

ــر  ــوب أك ــون المطل ــوع يك ــذه الن وه

مــن القوانــن المكملــة للدســتور، حيــث 

عــى  الدســتورية  الوثائــق  تحــول 

الارجــح العديــد مــن القواعــد المرتبطــة 

ــون  ــة الى قان ــلطات العام ــب الس بترتي

ــان. ــن البرلم ــادر ع ص
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المكملــة  القوانــن  مفهــوم  أولاً: 

ر ســتو للد

القوانــن المكملــة للدســتور هــي نــوع 

خــاص مــن التشريعــات تسُــن بنــاءً على 

تفويــض مبــاشر مــن الدســتور لتوضيــح 

ــتورية  ــا الدس ــض القضاي ــم بع أو تنظي

تفســرها  أو  تفصيلهــا  يتــم  التــي لم 

ــتورية.  ــوص الدس ــكل كافٍ في النص بش

تعُــد هــذه القوانــن جــزءًا مــن النظــام 

لضــان  عنهــا  غنــى  ولا  الدســتوري 
ــال.1 ــكل فعّ ــتور بش ــق الدس تطبي

تعريفات متعددة للقوانين المكملة

•	التعريف الأول:

»القوانــن المكملــة للدســتور هــي تلــك 

ــات  ــم موضوع ــي تنظ ــات الت التشريع

ــتور وأحــال  ــا الدس ــار إليه محــددة أش

إلى المــرّع العــادي لتفصيلهــا، بحيــث 

تصبــح جــزءًا لا يتجــزأ مــن النظــام 
الدســتوري«.2

•	التعريف الثاني:

بنــاءً  تسُــنّ  التــي  القوانــن  »هــي 

عــى نــص دســتوري صريــح يحــدد 

إصدارهــا  وضرورة  موضوعاتهــا 

لاســتكمال تطبيــق الأحكام الدســتورية، 

ــة خاصــة فيــا يتعلــق  وتعُامــل معامل
القضائيــة«.3 والرقابــة  بالإجــراءات 

•	التعريف الثالث:

تلــك  المكملــة  القوانــن  »تشــمل 

تنظيــم  تتــولى  التــي  التشريعــات 

القضايــا الدســتورية الأساســية، مثــل 

الحريــات العامــة، الانتخابــات، إدارة 

مــن  وغيرهــا  الطبيعيــة،  المــوارد 

الموضوعــات التــي يتطلــب الدســتور 
قانــون خــاص«.4 بواســطة  تنظيمهــا 

بأنهــا  تعُــرف  المكملــة  القوانــن 

التشريعــات التــي توُضــع بنــاءً عــى 

تفويــض دســتوري لاســتكمال التفاصيــل 

غــر الواضحــة أو المســكوت عنهــا في 
الدســتورية.5 النصــوص 

الانتخابــات،  تنظيــم  قوانــن  أمثلــة: 

ــة  الأحــزاب، تقســيم الســلطات، والمالي

ــة. العام

ــة  ــن المكمل ــن القوان ــز ب ضرورة التميي

والقوانــن العاديــة، إذ تعُــد الأولى جــزءًا 

مــن البنــاء الدســتوري.

الأســاس القانــوني للقوانــن المكملــة في 

العــراق

•	دستور 1970 الملغى:

كان يعتمــد عــى مركزيــة الســلطة مــع 

تركيــز القوانــن المكملــة عــى إدارة 

ــة. ــاد والدول الاقتص

أمثلــة: قانــون الحكــم الــذاتي لعــام 

.1974

•	دستور 2005:

وتوزيــع  اللامركزيــة  عــى  ركــز 

الســلطات بــن الحكومــة الاتحاديــة 
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ليــم. والأقا

أمثلــة: قانــون النفــط والغــاز، وقانــون 

المحافظــات غــر مقيــدة بإقليــم لســنة 

.2008

خصائص القوانين المكملة

الدســتورية:  للنصــوص  1.	التبعيــة 

ــوص  ــة إلى نص ــن المكمل ــتند القوان تس

الدســتور وتعتــر امتــدادًا لــه.

تعُامــل  والخصوصيــة:  2.	الأولويــة 

ــث إجــراءات  ــن حي ــة خاصــة م معامل

التشريــع، وقــد تتطلــب أغلبيــة خاصــة 

لإقرارهــا.

دورًا  تلعــب  الوظيفيــة:  3.	الأهميــة 

حيويـًـا في تفعيــل نصــوص الدســتور 
الواقــع.6 أرض  عــى  وتطبيقهــا 

ــة  ــز القوانــن المكمل ــاً: معايــر تميي ثاني

عــن القوانــن العاديــة

1. المرجعية الدستورية

القوانــن المكملــة تســتمد وجودهــا من 

نــص دســتوري صريــح يشــر إلى ضرورة 

العاديــة  القوانــن  بينــا  إصدارهــا، 

تســتند إلى صلاحيــات المــرّع العــادي 

ــتوري. ــض دس ــة إلى تفوي دون الحاج

مثــال مــن الدســتور العراقــي لعــام 

إصــدار  ضرورة  إلى  الإشــارة   :2005

قانــون النفــط والغــاز لتنظيــم إدارة 
الطبيعيــة.7 المــوارد 

2. الطبيعة الجوهرية للموضوعات

المكملــة مواضيــع  القوانــن  نظمــت 

الحريــات  مثــل  هامــة،  دســتورية 

العامــة، الانتخابــات، وتوزيع الســلطات 
بــن المحافظــات والحكومــة الاتحادية.8

3. الإجراءات التشريعية

غالبًــا مــا تتطلــب القوانــن المكملــة 

مثــل  لإقرارهــا،  خاصــة  إجــراءات 

موافقــة أغلبيــة مطلقــة أو مشــددة 

ــات  ــن الانتخاب ــال: قوان ــان. مث في البرلم

ــعًا. ــياً واس ــا سياس ــاج توافقً ــي تحت الت

4. الرقابة القضائية

لرقابــة  تخضــع  المكملــة  القوانــن 

المحاكــم  مــن  دقيقــة  قضائيــة 

مــع  توافقهــا  لضــان  الدســتورية 

الدســتورية. النصــوص 

5. تأثيرها القانوني والدستوري

القوانــن المكملــة تمتلــك تأثــراً مبــاشًرا 

الدســتوري  النظــام  تفعيــل  عــى 

القوانــن  بينــا  الدولــة،  واســتقرار 

ــة أقــل  ــا تنظيمي ــة تعُنــى بقضاي العادي

أهميــة.

ــة في  ــن المكمل ــة للقوان ــة تطبيقي أمثل
ــة9 ــاتير العراقي الدس

دستور 1970 الملغى:

ــذاتي للأكــراد لعــام  ــون الحكــم ال 1.	قان

.1974

2.	القوانين المتعلقة بتأميم النفط.

دستور 2005:
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مقيــدة  الغــر  المحافظــات  1.	قانــون 

لســنة 2008. باقليــم معــن 

2.	قانون إدارة الموارد المالية.

ــتور  ــن دس ــة ب ــاني: مقارن ــث الث المبح

عــام  ودســتور  الملغــى   1970 عــام 

.2005

دستور 1970 الملغى المؤقت

يعتــر دســتور العــر الجمهــوري الثاني 

للمرحلــة الثالثــة، صــدر هــذا الدســتور 

في عــام 1970 الملغــى بموجــب قــرار 

ــم  ــورة المنحــل المرق ــادة الث ــس قي مجل

 16 بتاريــخ  المنعقــدة  بجلســته   792

نائــب  تمــوز، 1970، والمتكونــة مــن 

ــل  ــورة المنح ــادة الث ــس قي ــس مجل رئي

الجمهوريــة،  ورئيــس ديــوان رئاســة 

ــس  ــة في مجل ــرة القانوني ــس الدائ ورئي

قيــادة الثــورة المنحــل، وأربعــة أســاتذة 

في  والسياســة  القانــون  كليــة  مــن 

أكــر  مــن  ويعتــر  بغــداد،  جامعــة 

ــره  ــغ عم ــراً، إذ بل ــراق عم ــاتير الع دس

33 ســنة. ويتألــف من 67 مــادة موزعة 
ــا:10 ــواب عناوينه ــة أب ــى خمس ع

•	الباب الأول: جمهورية العراق

الاجتماعيــة  الاســس  الثــاني:  •	البــاب 

العــراق لجمهوريــة  والاقتصاديــة 

•	الباب الثالث: الحقوق والواجبات

ــة  ــات جمهوري ــع: مؤسس ــاب الراب •	الب

ــراق الع

•	الباب الخامس: أحكام العامة

الدســتور 24 مــرة وفي  وعُــدل هــذا 

ــواد  ــع م ــة أرب ــم إضاف ــل ت ــر تعدي أخ

للدســتور.

دســتور العــراق لعــام 1970 الملغــى، 

ــر في  ــت، أقُ ــتور المؤق ــروف بالدس المع

عهــد حكــم حــزب البعــث البائــد بعــد 

توليهــم الســلطة في البــاد. اســتند هــذا 

الدســتور إلى مبــادئ اشــراكية وقوميــة 

ــدور  ــد ال ــة، وكان يهــدف إلى تأكي عربي

الحركــة  ضمــن  للعــراق  الريــادي 

ــة.  ــة العربي القومي

ــت  ــتور المؤق ــة للدس ــص العام الخصائ

197011

الدســتور  •	المبــادئ الاشــراكية: ركــز 

عــى أهميــة بنــاء اقتصــاد اشــراكي قائم 

وتوزيــع  الاجتماعيــة،  العدالــة  عــى 

ــن. ــن المواطن ــادل ب ــكل ع ــوارد بش الم

أن  عــى  نــص  العربيــة:  •	القوميــة 

العــراق جــزء لا ينفصــل مــن الأمــة 

ــة. ــدة العربي ــا إلى الوح ــة، ودع العربي

نظامًــا  تبنــى  الحكــم:  •	طبيعــة 

جمهوريًــا رئاســياً، حيــث ركــز الســلطة 

الجمهوريــة. رئيــس  بيــد  التنفيذيــة 

عــى  أكــد  والحريــات:  •	الحقــوق 

ــة  ــل حري ــوق مث ــن الحق ــة م مجموع

وضــان  المجــاني،  التعليــم  التعبــر، 

ــع  ــن م ــن، لك ــع المواطن ــل لجمي العم
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الدولــة. مرتبطــة بمصلحــة  قيــود 
المضمون القانوني والدستوري12

ــم تقســيم الســلطات بشــكل يجعــل  ت

الســلطة التشريعيــة والتنفيذيــة تحــت 

ســيطرة مجلــس قيــادة الثــورة المنحــل، 

مــا أدى إلى مركزيــة عاليــة في اتخــاذ 

ــرارات. الق

كبــرة  مســاحة  الدســتور  يــرك  لم 

لتعدديــة الأحــزاب أو المعارضــة، حيــث 

ركــز عــى الحــزب الواحــد.

أهم الانتقادات

1.	تــم انتقــاد الدســتور بســبب طبيعتــه 

المؤقتــة التــي اســتمرت لعقــود دون 

ــم. إعــداد دســتور دائ

2.	تركيــز الســلطة في يــد مجلــس قيــادة 

الثــورة المنحــل ورئيــس الجمهورية أدى 

إلى تغييــب المؤسســات الديمقراطيــة.

دستور عام 2005:

شــهدت المــدة مــن 14 تمــوز 1958 إلى 

9 نيســان مــن عــام 2003 تحــولاً خطــراً 

ــتورها  ــراق ودس ــة الع ــخ سياس في تاري

حيــث حدثــت فيهــا أحــداث وصراعات 

عــى  الســيطرة  منهــا  الهــدف  كان 
ــن.13 ــدر ممك ــر ق ــلطة باك الس

المــدة  هــذه  ماشــهدته  أبــرز  ومــن 

تدخــل القــوات المســلحة في شــؤون 

السياســة والحكــم فأصبحــت الســلطة 

مــن  وكانــت  عســكري.  طابــع  ذات 

ــوز  ــة 14 تم ــرز هــذه الأحــداث حرك أب

ــباط لســنة  ــة 8 ش لســنة 1958 وحرك

1963 وحركــة 18 تشريــن الثــاني لســنة 

1963 وحركــة 17 تمــوز لســنة1968 . 

نتجــت عــن تلــك الانقلابــات ســتة 

دســاتير مؤقتــة وهــي دســتور 27 تمــوز 

لســنة 1958 و 4 نيســان لســنة    1963 

ودســتور 22 نيســان لسنة.1964دســتور 

 21 1964دســتور  لســنة  نيســان   29

أيلــول لســنة 1968دســتور 16 تمــوز 

لســنة 197014

الدســاتير  تلــك  عــى  أطلقنــا  وقــد 

لأنهــا  الانقلابيــة  الدســاتير  مصطلــح 

وثائــق مكتوبــة عليا يضعهــا الانقلابيون 

ــب  ــادة ترتي ــم لإع ــاح حركته ــد نج بع

أحــكام  مــع  يتــاءم  بمــا  الأوضــاع 

قبضتهــم عــى الســلطات متجاهلــن 

الأســس الديمقراطيــة في وضــع الدســاتير 
ومــا تضمنتــه مــن أحــكام.15

هــو   2005 لعــام  العــراق  دســتور 

الدســتور الدائــم الحــالي، أقــر بعــد 

ــر 2005.  ــعبي في 15 أكتوب ــتفتاء ش اس

ــم  ــاملة تنُظ ــة ش ــتور وثيق ــد الدس يعُ

النظــام الســياسي والحقــوق والحريــات 

ــال  ــى الانتق ــز ع ــاد. رك ــة في الب العام

نحــو الديمقراطيــة والفيدراليــة بعــد 
ســقوط النظــام الســابق.16
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أهم ملامح الدستور

النظــام  اعتمــد  الســياسي:  •	النظــام 

قسُــمت  حيــث  الفيــدرالي،  البرلمــاني 

المركزيــة  الحكومــة  بــن  الســلطة 
17 والأقاليــم.

•	تقسيم السلطات:

في  متمثلــة  التشريعيــة:  1.	الســلطة 

النــواب. مجلــس 

رئاســة  التنفيذيــة:  2.	الســلطة 

الــوزراء. ومجلــس  الجمهوريــة 

مســتقلة  القضائيــة:  3.	الســلطة 

الأعــى. القضــاء  بمجلــس  ومرتبطــة 

حقــوق  ضمــن  الأقليــات:  •	حقــوق 

الأقليــات الدينيــة والقوميــة مــع حماية 

ــة. ــات العام الحري

•	الديــن والتشريــع: الإســام ديــن الدولة 

الرســمي وأحــد مصــادر التشريــع، مــع 

ضــان حريــة الأديــان الأخــرى.

أكــد عــى ملكيــة  •	النفــط والغــاز: 

ــا  ــة وإدارته ــوارد الطبيعي ــعب للم الش
ــم.18 ــة والأقالي ــن الحكوم ــيق ب بالتنس

التحديات

بالفيدراليــة  المتعلقــة  1.	النصــوص 

والعلاقــات بــن المركــز والأقاليــم أثــارت 

جــدلاً كبــراً، خاصــة في موضوع تقاســم 

ــوارد. الم

المــواد  لبعــض  العامــة  2.	الصياغــة 

الدســتورية أدت إلى تأويــات مختلفــة 
سياســية.19 وتوتــرات 

ــتوري 1970  ــتور في دس ــة للدس ــن المكمل ــن القوان ــاف ب ــابه والاخت ــه التش أوج

الملغــى و2005
أوجه الاختلافأوجه التشابهدستور 2005دستور 1970 الملغىالجانب

 السياق

السياسي

 نظام شمولي مركزي

 تحت حكم الحزب

 الواحد )البعث(

البائد.

 نظام تعددي

 قائم على

 اللامركزية

 وتوزيع السلطات

 بين الحكومة

المركزية والأقاليم.

 كلا الدستورين

 استند إلى سياق

 سياسي مؤثر على

 طبيعة القوانين

المكملة.

 دستور 1970 الملغى ركز

 على  مركزية السلطة،

 بينما دستور 2005 يعزز

.اللامركزية

 مصدر

 القوانين

المكملة

 تسُتمد من نصوص

 دستورية محدودة،

 غالبًا تفُسر لخدمة

 أهداف الحزب

الحاكم.

 تسُتمد من

 نصوص دستورية

 متعددة تغطي

 قضايا أوسع مثل

 الحريات والموارد

الطبيعية.

 القوانين المكملة

 في كلا الدستورين

 تعتمد على نصوص

دستورية.

 دستور 2005 يتضمن

 نصوصًا أكثر تفصيلاً ومباشرة

 تتطلب قوانين مكملة

 مقارنة بدستور 1970

.الملغى
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 طبيعة

 الموضوعات

المنظمة

 قضايا اقتصادية مثل

 تأميم النفط والحكم

الذاتي للأكراد.

 قضايا شاملة

 تشمل إدارة

 الموارد الطبيعية،

 الحريات،

 العلاقة بين المركز

والأقاليم.

 كلا الدستورين

 يتضمن قوانين

 مكملة تغطي قضايا

 سياسية واقتصادية

أساسية.

 دستور 2005 أضاف

 موضوعات جديدة مثل

 حقوق الإنسان وإدارة

.الموارد وفق الفيدرالية

 الإجراءات

التشريعية

 تصُدر بأغلبية عادية

 من قبل السلطات

 التشريعية الخاضعة

.للحزب الحاكم

 تتطلب أحياناً

 أغلبية خاصة

 بسبب التعددية

 السياسية وتوازن

 القوى بين المركز

والأقاليم.

 الإجراءات في كلا

 النظامين تعتمد

 على المؤسسات

التشريعية.

 الإجراءات في دستور 2005

 أكثر تعقيدًا بسبب الحاجة

.إلى توافق سياسي أوسع

 الرقابة

القضائية

 محدودة وتابعة

 للسلطة التنفيذية،

 مما يجعل القوانين

المكملة شبه محصنة.

 تخضع لرقابة

 المحكمة

 الاتحادية لضمان

 توافقها مع

الدستور.

 كلا النظامين يتضمن

 نوعًا من الرقابة

 القضائية على

القوانين المكملة.

 دستور 2005 يتميز برقابة

 قضائية أكثر استقلالية

 مقارنة بدستور 1970الملغى.

 التأثير على

 الاستقرار

السياسي

 تسُتخدم لدعم

 النظام الحاكم

 وضمان استمراريته

 دون اعتبار للتنوع

السياسي.

 تهدف إلى تعزيز

 الديمقراطية،

 لكنها تواجه

 تحديات بسبب

 التوترات بين

المركز والأقاليم.

 كلا النظامين يسعى

 إلى تحقيق استقرار

 سياسي من خلال

القوانين المكملة.

 دستور 2005 يواجه

 تعقيدات أكبر بسبب البيئة

.السياسية المتعددة الأطراف

المصــدر: مــن إعــداد الباحــث بالاعتــاد عــى دســتور عــام 1970 الملغــى ودســتور عــام 

2005
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نتائج الدراسة

للقوانــن  المقــارن  التحليــل  بعــد 

الملغــى   1970 دســتوري  في  المكملــة 

النتائــج: أهــم  و2005، 

1.	تعُــد القوانــن المكملــة أداة أساســية 

لتفعيــل النصــوص الدســتورية وتحقيــق 

التنفيذيــة  الســلطات  بــن  التــوازن 

ــة. ــة والقضائي والتشريعي

2.	تظهــر الحاجــة إلى القوانــن المكملــة 

بشــكل واضــح عندمــا يكــون الدســتور 

ــا  ــر مفصــل في بعــض القضاي ــا وغ عامً

المحوريــة، مثــل الحقــوق والحريــات 

ــوارد. وإدارة الم

3.	في ظــل دســتور  1970 الملغــى، كانت 

بشــكل  خاضعــة  المكملــة  القوانــن 

ــة السياســية للحــزب  كبــر للأيديولوجي

فعاليتهــا  مــن  حــدّ  مــا  الحاكــم، 

وتعزيــز  الأفــراد  حقــوق  حمايــة  في 

المؤســي. الاســتقرار 

اتســامه  رغــم   ،2005 4.	دســتور 

ــا  ــددي، م ــي والتع ــع الديمقراط بالطاب

ــات سياســية، أبرزهــا  زال يواجــه تحدي

صعوبــة تحقيــق التوافــق بــن الأحــزاب 

صياغــة  عــى  المختلفــة  والمكونــات 

المكملــة وتطبيقهــا. القوانــن 

ــاهمت  ــى، س ــتور 1970 الملغ 5.	في دس

القوانــن المكملــة في دعــم الاســتقرار 

المركــزي  الســياسي  للنظــام  المؤقــت 

لكنهــا فشــلت في اســتيعاب التنــوع 

العرقــي والطائفــي.

أكــر  فرصــة  قــدّم   2005 6.	دســتور 

لتحقيــق الاســتقرار مــن خــال اعتــاد 

الفيدراليــة واللامركزيــة، إلا أن عــدم 

المكملــة  القوانــن  بعــض  إصــدار 

الرئيســية )مثــل قانــون النفــط والغــاز( 

أعــاق تحقيــق هــذا الهــدف بشــكل 

ــل. كام

المكملــة  القوانــن  عــى  7.	الرقابــة 

كانــت ضعيفــة وغــر فعّالــة في دســتور 

1970 الملغــى بســبب هيمنــة الســلطة 

التنفيذيــة.

8.	دســتور 2005 عــزز دور المحكمــة 

الأداء  لكــن  الرقابــة،  في  الاتحاديــة 

بســبب  محــدودًا  زال  مــا  العمــي 

ــدم اســتقلال  التدخــات السياســية وع

القضــاء بشــكل كامــل.

9.	التعدديــة السياســية والطائفيــة في 

العــراق بعــد 2003 جعلــت عمليــة 

معقــدة  المكملــة  القوانــن  تشريــع 

وتتطلــب توافقًــا صعــب المنــال.

بعــض  إصــدار  في  التأخــر  	.10 	

ــة  ــف أداء الدول ــة أضع ــن الهام القوان

في مجــالات حيويــة، مثــل إدارة المــوارد 

بــن  الســلطات  وتقاســم  الطبيعيــة 

والأقاليــم. المركزيــة  الحكومــة 

التوصيات
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المكملــة  القوانــن  إصــدار  1.	ضرورة 

ــاز  ــط والغ ــون النف ــل قان ــرة مث المتأخ

ــان  ــة، لض ــة الاتحادي ــون المحكم وقان

تنفيــذ الدســتور بشــكل كامــل.

2.	إعــداد لجــان فنيــة متخصصــة بعيــدًا 

عــن التجاذبــات السياســية لصياغــة 

هــذه القوانــن بمــا يضمــن توافقهــا مــع 

نصــوص الدســتور واحتياجــات الدولــة.

ــل  ــاء لتفعي ــتقلالية القض ــان اس 3.	ض

دور المحكمــة الاتحاديــة في مراجعــة 

مــن  والتأكــد  المكملــة  القوانــن 

دســتوريتها.

4.	إنشــاء آليــات قانونيــة تســهل الطعن 

في القوانــن المكملــة التــي قــد تتعــارض 

الحقــوق  أو  الدســتور  نصــوص  مــع 

ــية. الأساس

التــي  المكملــة  القوانــن  5.	تطويــر 

تنظــم العلاقــة بــن الحكومــة المركزيــة 

والأقاليــم بمــا يحقــق التــوازن المطلــوب 

ــية. ــرات السياس ــن التوت ــل م ويقل

6.	اعتــاد إطــار قانــوني واضــح لتوزيــع 

المركــز  بــن  والإيــرادات  المــوارد 

والمحافظــات.

المــدني  المجتمــع  إشراك  7.	زيــادة 

مناقشــة  في  القانونيــن  والخــراء 

تلبيــة  لضــان  المكملــة  القوانــن 

عــام. بشــكل  المجتمــع  احتياجــات 

عــن  والإفصــاح  الشــفافية  8.	تعزيــز 

قبــل  المكملــة  القوانــن  مســودات 

إقرارهــا لضــان تحقيــق توافــق شــعبي 

حولهــا.

ــول  ــة ح ــاث الأكاديمي ــجيع الأبح 9.	تش

القوانــن المكملــة وآثارهــا عــى النظــام 

ــي. ــياسي والاجتماع الس

إنشــاء قاعــدة بيانــات قانونيــة  	.10 	

المكملــة  القوانــن  شــاملة تضــم كل 

ــن  ــا للباحث ــون مرجعً ــا لتك وتحديثاته

وصنــاع القــرار.

خاتمة:

ــتور أداةً  ــة للدس ــن المكمل ــد القوان تعُ

قانونيــة محوريــة في أي نظام دســتوري، 

ــث تلعــب دورًا أساســيًا في ترجمــة  حي

ــع عمــي  النصــوص الدســتورية إلى واق

ــة لم تفُصــل في  ــا جوهري ــم قضاي وتنظي

الدســتور. في الســياق العراقــي، أظهــرت 

الدراســة المقارنــة بــن دســتوري 1970 

ــة هــذه القوانــن  الملغــى و2005 أهمي

ــياسي  ــتقرار الس ــق الاس ــيلة لتحقي كوس

ــت نفســه  ــا في الوق ــي، لكنه والاجتماع

ــي تواجــه  ــات الت كشــفت عــن التحدي

تغــر  ظــل  في  وتطبيقهــا  صياغتهــا 

والاقتصاديــة  السياســية  الظــروف 

ــرة. ــكل ف ــة ل والاجتماعي

اتســمت  الملغــى،   1970 دســتور  في 

القوانــن المكملــة بخضوعهــا لنظــام 

مركــزي شــمولي، حيــث اســتخُدمت 
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الحــزب  سياســات  لدعــم  كأداة 

الحاكــم، مــع تركيــز كبــر عــى القضايــا 

الاقتصاديــة مثــل تأميــم النفــط وقانون 

الحكــم الــذاتي للأكــراد. ورغــم أن هــذه 

القوانــن ســاهمت في تحقيــق اســتقرار 

ــت تفتقــر  ــا كان نســبي للنظــام، إلا أنه

التنــوع  معالجــة  في  الشــمولية  إلى 

العرقــي والطائفــي، مــا أدى إلى تفاقــم 

التوتــرات السياســية والاجتماعيــة.

في  جــاء  فقــد   ،2005 دســتور  أمــا 

ظــل ظــروف سياســية معقــدة بعــد 

ليؤســس  الســابق،  النظــام  ســقوط 

نظامًــا ديمقراطيًــا تعدديًــا يعتمــد عــى 

الفيدراليــة. وبالرغــم مــن أن الدســتور 

واضحــة  نصــوص  عــى  احتــوى 

مكملــة  قوانــن  إصــدار  تســتوجب 

ــاز  ــون النفــط والغ ــل قان ــا، مث لتفعيله

أن  إلا  الاتحاديــة،  المحكمــة  وقانــون 

ــرات  ــة والتوت ــة السياســية الطائفي البيئ

ــدار  ــت إص ــم أعاق ــز والأقالي ــن المرك ب

العديــد مــن هــذه القوانــن، مــا أثــر 

ــة  ــة وفاعلي ــتقرار الدول ــى اس ــلبًا ع س

النظــام الســياسي.

في ضــوء التحليــل المقــارن، يمكــن القول 

العمــود  هــي  المكملــة  القوانــن  إن 

الفقــري لأي نظــام دســتوري، خصوصًــا 

ــة  ــة انتقالي ــر بمرحل ــي تم ــدول الت في ال

ــة  ــرت التجرب ــد أظه ــراق. وق ــل الع مث

الدســتورية  النصــوص  أن  العراقيــة 

لتحقيــق  كافيــة  ليســت  وحدهــا 

الاســتقرار والعدالــة مــا لم يتــم تفعيلهــا 

تتســم  مكملــة  قوانــن  خــال  مــن 

بالوضــوح والعدالــة والشــمولية.

ــن  ــة القوان ــز فاعلي ــإن تعزي ــك، ف لذل

المكملــة في العــراق يتطلــب جهــودًا 

تشريعيــة وسياســية وقضائيــة متكاملة، 

تســعى إلى بنــاء نظــام قانــوني متماســك 

مكونــات  جميــع  تطلعــات  يعكــس 

الشــعب العراقــي ويضمــن اســتقرار 

ــل. ــدى الطوي ــى الم ــة ع الدول
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